
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح

أن الإطلاق غير مرضي فإن الوقف لو حق االله تعالى فالجواب ما قاله وإن حق العبد لا بد فيه من

الدعوى ا ه .

 وأنت خبير بأن الوقف لا بد أن يكون فيه حق االله تعالى إما حالا أو مآلا وهذا التصحيح

للتفصيل المار عن الخانية يقتضي أن المنظور إليه الحال لا المآل وإلا لم يصح قوله وإن حق

العبد الخ وهذا خلاف ما قاله ابن وهبان حيث جعل الوقف كله حقا الله تعالى باعتبار المآل

ومؤيد لما قاله ابن الشحنة حيث اعتبر فيه الحال لكن قد يقال التحقيق أن الوقف من حيث

هو حق االله تعالى لأنه تصدق بالمنفعة فلا تشترط له الدعوى لكن إذا كان أوله على معين وأريد

إثبات استحقاقه اشترط له الدعوى وإن ثبت أصل الوقف بدونها فثبت ما قاله المصنف وهذا في

الحقيقة تحقيق وتلفيق بين القولين وتوفيق بنظر دقيق لكن لو كان المدعي هو البائع لا

يمكن إثبات استحقاقه لأنه متناقض فلا تصح دعواه وتبقى البينة مسموعة لإثبات أصل الوقف

ويأتي له زيادة بيان عند قوله باع دارا .

 قوله ( إلا بتولية ) أي أو بإذن قاض .

 قوله ( كما مر ) أي عن العمادية لكن فيه أن ما مر في دعوى عين الوقف لو غصبه غاصب أما

دعوى المستحق استحقاقه من غلة الوقف فلا شبهة في صحتها ولا تحتاج إلى التدبر أفاده ح .

 قلت قدمنا التصريح بأن مستحق غلة الوقف لا يملك الدعوى بها وهو مشكل يحتاج إلى التدبير

وقدمنا بيانه وقوله فلا شبهة الخ مؤيد لما قدمناه .

 قوله ( لنا شاهد حسبة في أربعة عشر ) هذا مكرر بما تقدم فالأولى الاقتصار على ما بعده .

 أفاده ط .

 قوله ( وليس لنا مدع حسبة ) بتنوين مدع ونصب حسبة على التمييز .

 وفي بعض النسخ مدعي بالياء فهو مضاف وحسبة مجرور به .

 قوله ( قوله والمفتى به لا ) أي لا تسمع دعواه فلا يحلف الخصم لو أنكر كما قدمناه آنفا

عن البزازية لكن لو أقام بينة تقبل بطريق الحسبة كما علمت تحريره قوله ( فالأجنبي أولى

) قال في الأشباه عقب هذا وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا ا ه أي

لأن الخلاف مذكور في دعوى الموقوف عليه هل تسمع أم لا والمفتى به لا فظاهره أن الأجنبي لا

تسمع دعواه اتفاقا ا ه .

 لكن قال العلامة البيري بل الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيه أيضا لأن محل النزاع كون المحل



قابلا لدعوى الحسبة أم لا فمن قال بأنه قابل جوز ذلك من الموقوف عليه كما لا يخفى ا ه .

 وحينئذ يتجه ما مر من التفصيل فإذا كانت الدعوى لإثبات عين الوقف يكون حق االله تعالى

فتسمع فيه الدعوى حسبة من الموقوف عليه وغيره إلا إذا باع الوقف ثم ادعى فلا تسمع دعواه

وأما البينة فإنها تقبل مطلقا إلا إذا كانت لإثبات غلة الوقف فلا تقبل بلا دعوى صحيحة

وتقدم الكلام فيه ثم لا يخفى أن شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع

غيره وعلى هذا فكل ما تقبل فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة وهذا

ينافي ما مر عن الأشباه إلا أن يكون مراده أنه لا يسمى مدعيا أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له

الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاه فليتأمل .

 وفي الفصولين وفي عتق الأمة والطلاق قيل يحلف وقيل لا .

 تنبيه شاهد الحسبة إذا أخرها لغير عذر لا تقبل لفسقه .

 أشباه عن القنية .

 وقال ابن نجيم في رسالته المؤلفة فيما تسمع في الشهادة حسبة ومقتضاه أن الشاهد في

الوقف كذلك .

 قوله ( وقد مر ) أي عدم سماع الدعوى من الموقوف عليه لو غصب منه الوقف إلا بتولية مع

زيادة قوله ولو الوقف على معين .

   ولا يخفى أن الدعوى على الغاصب دعوى
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